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Summary
Secularism has presented itself, in recent ages, as an alternative to the religious existence in 
human life. After man had taken himself away from the Church, secularism hastened to heal the 
wound of that separation by convincing people of their ability to be legislators and take the place 
if the divine religious legislations. There was no similarity between the secular products (and the 
calls aroused by secularism to achieve the alleged freedom of man), and the divine legislations 
that Islam had brought to be universal and comprehensive for every time and place.The article 
discusses the characteristics of the Islamic legislation represented by (the divinity of legislation, 
innate accordance, existential richness, and the reality of taking place), and shows evidences on 
the universality of the Islamic legislation through reason and tradition. The article shows that 
comprehensiveness is one of the axioms of belief in Islam. The article, then, discusses the most 
important spurious arguments of secularism against the universality of the Islamic rulings and 
legislations, which cannot withstand the rational and traditional texts and arguments.
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عالمية�التشريع�الإسلامي�والنظرة�العلمانية..�عرض�ونقد

الخلاصة
طرحـت العلمانيـة نفسـها في العصـور المتأخّـرة بديـلًا للوجـود الديني في الحيـاة الإنسـانية، وبعد أن 
نـزع الإنسـان نفسـه مـن أحضـان الكنيسـة، أسرعـت العلمانيـة تـداوي ألم ذلـك الانفصـال من 
خـلال إقنـاع الإنسـان بقدرته على الحلـول محلّ الديني الإلهي مـرّعًا. لم يكن هناك تشـابه بن المنتج 
العلمـاني )والنـداءات الـتي جـاء بهـا لتحقيـق الحرّيـة المزعومة للإنسـان(، وبـن التريـع الإلهي 
ـا وشـاملًا للّ زمـان ومكًان.  الذي جـاء بـه الإسـلام، فـكًان إلـهي النـداء والتطبيق والإجـراء، عامًّ
عـرض المقـال لخصائص التريـع الإسـلامي المتمثّلة بـ )إلهيـة التريع، الانسـجام الفطـري، الغنى 
الوجـودي، وواقعيـة التحقّـق(، وجـاء بأدلـّة عالميـة التريـع الإسـلامي عقـلًا ونقلًا، وأظهـر تلك 
الشـمولية الـتي هي مـن مسـلمّات الاعتقـاد بالديـن الإسـلامي، ثمّ عـرض أهـم إشـكًالات العلمانية 
على عالميـة الأحـكًام والتريعات الإسـلامية، الـتي لا يمكنها الصمـود أمام إحكًام النصـوص والأدلةّ 

والنقلية. العقليـة 
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المقدّمة
اهات والتيّـارات العلمية والاعتقاديـة والاجتماعية وغيرها، 

ّ
أنتـج العصر الحديث الكثير مـن الاتّج

ويمكـن اعتبـار العلمانيـة الوليـد الشرعي لعصر الحداثـة، الذي دأب على توظيـف العلـم والنظر الى 
المنتـج الحسيّ بوصفـه نتاجًـا واقعيًّـا قـادرًا على تطويـر الإنسـان وإسـعاده، ونبـذ كّل مـا لا تسـتطيع 
التجربـة إثباتـه وتأكيـده، والإعراض عن العقائـد والمعارف الغيبيـة. فقد كانت العلمانيـة تلهث وراء 
نمـاذج عامّـة ومحايـدة تسـتطيع مـن خلالهـا الوصـول إلى حتميـة كونيـة قابلـة للإجـراء على مختلـف 
الشـعوب والعالـم. لم يقتصر هذا الموج الذي أخـذ بلباب أصحابـه وأعناقهم على مهـده الذي ولد فيه، 
فسرعان مـا انتشرت أصداؤه في الأجـواء، وها هي أصـداؤه تصل أسـماع القارتين النائيتين عن تلك 
الأصقـاع، فتنبري حناجـر العلمـاء بين مهلهل ومولـول ومتأمّل فيـه. لقـد اصطدمـت العلمانية في 
 أنّ تشرع سالحها 

ّ
بلدان القارّتين بطـود الإيمـان والتعاليـم والتشريعـات الدينية، فمـا كان منهـا إلّا

كمـا فعلـت من قبـل مع نظيرهـا الكنسي، فاكتسـحته وقضت عليه، لكـنّ الظـروف الموضوعية هذه 
المـرّة ليسـت كمـا كانت عليـه في بلدانهـا الأمّ، فإنهالـت تشـكيكًًا واعتراضًـا وانتقادًا للصرح الديني 
محاولـةً إهلاكـه والإجهـاز عليـه. فلم يحالفهـا الحظّ هذه المـرّة؛ فالتشريع الإسالمي غـدا قويًّا في تلك 
المواجهـة فهـو ينتميّ إلى السـماء ويغتـذي منهـا نبعًـا صافيًـا دون تحريـف فيـه أو تبديـل لمـا يحتويه. 
يتكفّـل المقـال بدراسـة وتحليـل عالميـة التشريـع الإسالمي والنظريـة العلمانيـة مـن خالل مجموعة 

خطـوات نتعـرف مـن خلالها على:
ماهية التشريع الإسلامي.
ماهية النظرية العلمانية.
نظرة عامّة على التشريع.

خصائص التشريع الإسلامي.
الموقف الذي فرضته عالمية وشمولية التشريع على النظرية العلمانية.

الإشكالات التي جاءت بها العلمانية على التشريع الإسلامي.



69 عالمية التشريع الإسلامي والنظرة العلمانية.. عرض ونقد�

المبحث الأول: مفردات البحث

: التشريع الإسلامي
ً

أوّلًا

عَ قـال صاحـب المقاييـس: إنّ الشين والـراء والعين  التشريـع لغـةً: أصـل التشريـع مـن فعـل شََرَّ
ـارِبة الماء.  يعـة، وهي مـورد الشَّ أصـلٌ واحـد، و هـو شيءٌ يفُتَـح فى امتـدادٍ يكـون فيه. من ذلـك الشَّرَّ

يعـة. ]ابـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، ج 3، ص 262[ يـن، والشَّرَّ عْـة في الدِّ واشـتُقّ مـن ذلـك الشِّرِّ
ي جَعَلهَ شَـارعًًِا ]الزبيدي، تـاج العروس مـن جواهر 

َ
يعًـا، أ وضَْحَـه، كَشََرَّعَـهُ تشَْْرِ

َ
رِيـقَ: بيََّنَـهُ وأ عَ الطَّ شْْرَ

َ
وأ

قيْ للإبـل تشريعها الماءَ، وهـو أن يـوردَ ربُّ الإبل إبلهَ  القامـوس، ج 11، ص 241[. وكمـا قيـل: إنّ أهـونَ السَّ

شريعـةً لا يُُحتـاج مـع ظهور مائهـا إلى نـَزْعٍ بالعَلقَ من البئر ولا جَبْْي في الحـوض. ]الأزهـري، تهذيـب اللغة، 
ج 1، ص 271[

اه الشريعة لغرض السقي، وهـو يتضمّن السـهولة وعدم 
ّ

فالأصـل في التشريـع هـو فتح الطريـق باتّج
التكلـّف في جلـب المـاء أو سـحبه من البئر أو الحـوض. فهو يشـتمل على شـقّ الطريق والإيـراد صوب 
المـاء بسـهولة، ثُـمّ اسـتعير هـذا المعنى للدلالة على سـنّ الأحاكم الشرعيـة وإدخالها في حيـاة المكلفّين، 
، والسـهولة وعـدم العنـاء ثانياً؛ 

ً
والوجـه كمـا قـد يبـدو في هذا الاسـتعمال هـو السـنّ والإدخـال أوّلًا

لكـون الأحاكم الشرعيـة أمورًا تنـاغي الفطرة وتنسـجم مـع الطبيعة الإنسـانية.
التشريـع اصطلاحًـا: أمّـا تعريـف التشريـع الاصطالحي فهـو: مـا شرعه الله لعبـاده مـن العقائد 
والعبـادات والأخالق والمعامالت ونظـم الحيـاة في شـعبها المختلفـة؛ لتحقيـق سـعادتها في الدنيـا 

والآخـرة. ]القطـان، التشريـع والفقـه في الإسلام.. تاريخًـا ومنهجًـا، ص 15[
فالتشريـع الإسالمي: مجموعـة القواعـد والأحاكم والتشريعـات اليت جـاء بهـا الإسالم الحنيف 

لإدارة الحيـاة الإنسـانية وتنظيمهـا والـرقّي بهـا إلى مـدارج العـزّ والكمال.

ثانيًا: العالمية

العالميـة لغـةً: مـن النسـبة للعالـَم، وهي مصـدر صنـاعي مـن نفـس اللفـظ، والعالـم هـم الخلق 
والجمـع هـم العوالـم. ]الجوهـري، تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، ج 5، ص 1991[، ونقـل صاحـب المفـردات: العالم 
عالمـان الکبري وهـو الفلك بما فيـه، والصغير وهو الإنسـان؛ لأنه مخلـوق على هيئة العالـم، وقد أوجد 

الله تعـالى فيـه كّل مـا هـو موجـود في العالم الكبري. ]الراغـب الأصفهـاني، مفـردات ألفـاظ القـرآن، ص 582[
فقـد تراوحـت أقـوال اللغويين بين القول بأنّ العالـم يتمثّل بالخلـق أو القول بأنهّ الفلـك وما يحويه 
 .َمِين

َ
عال

ْ
َمْـدُ لِِلهِ رَبِّ ال وقيـل العالـم: واحـد العالمين، وهـم أصنـاف الخلـق، قـال اللّهّ تعـالى: الْحْ
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 وقـال ابـن عبـاس: العَالـَم: مـا يعقـل مـن الملائكـة والجـنّ والإنـس، ومـن ذلـك قـول اللّهّ تعـالى: 
مِينَ. ]الحميري، شـمس العلـوم ودواء كلام العـرب مـن الكلـوم، ج 7، ص 472[. لکـنّ 

َ
عَال

ْ
يـَاتٍ للِ

َ
إنَِّ فِِي ذَلـِكَ لَآ

الملاحـظ أنّ القـرآن الكريـم لـم يسـتعمل هـذا اللفـظ على وجـه الخصـوص، وقـد يعـود ذلـك لكون 
النظـرة القرآنيـة تعـدّ كّل المخلوقـات تنـدرج ضمـن عوالم، ولا يختـصّ الإنسـان بذلك، قـال تعالى: 
ءٍ  كِتَـابِ مِنْ شََيْ

ْ
رَّطْنَا فِِي ال

َ
كُمْ مَـا ف

ُ
مْثَال

َ
مَـمٌ أ

ُ
 أ

َّ
 طَائـِرٍ يطَِيرُ بِِجنََاحَيْـهِ إلَِّا

َ
رْضِ وَلَا

َ ْ
ةٍ فِِي الْأ وَمَـا مِـنْ دَابّـَ

ونَ ]سـورة الأنعـام: 38[.  رَبِّهِـمْ يُُحْرَشُ
َ

ثُـمَّ إلَِى
العالميــة اصطلاحًــا: يعــدّ هــذا المصطلــح في وقتنــا الحــاضر مــن المصطلحــات الحديثــة، ويشــار 
إليــه اليــوم باصطــاح "العالميــة" )Globality( الذي يتجــاوز الحــدود الخاصّــة بالأفــراد والجمــاعات 
ليعــمّ النــاس والمــان في كّل الأرجــاء، وهــذا المعــى كمــا يــراه رابرتســون )Robertson( الذي يعُتقــد 
بأنـّـه مــن أوجــد هــذا المصطلــح، والذي بــدأ منــذ مــا وجــد الإنســان لكنّــه ظهــر بشــل جــدّي مــع 
التراكــم الســاّني وانحســار المســافات بــن الدول والشــعوب، ويعرّفــه بأنّــه الــوعي بالعالــم باعتبــاره 

مكاناً واحدًا والاهتمام به ككلٍّ واحد. ]ينظر: رابرتسون، العالمية، ص 275 – 267[

العالميـة ظاهـرة تعـدّ متأخّـرةً وجديدةً مـن حيث الاجتمـاع التدريجي لظـروف تحقّقهـا، وكذا من 
حيـث اسـتقطاب الاهتمامـات العامّـة إليهـا. وقـد جـرى حتىّ الآن التعبري عنهـا بعبـارات مختلفـة 
مديـاتٍ عالميـةً"  القضايـا  و"اكتسـاب   )Minimization of the World( العالـم"  "تصغري  قبيـل  مـن 
)Globalization of Problems( وظهـور "القريـة العالميـة" )Global Village(. ]شـجاعي زنـد، الديـن والمتغيرات 

الثقافيـة المعـاصرة، ص 121[

والمعىن الذي نبتغيـه في المقال - وإن كان قد يبدو مشـابهًا بعض الشيء في النظرة الأولى لاصطلاح 
العالميـة - يختلـف عنـه في دواعيـه وأهدافـه، كمـا سـيتّضح مـن خالل مطـاوي البحـث. فالدعـوة 
الإسالمية والأحاكم الحنيفـة لـم تقتصر على نشر تعاليم الإسالم وأحكامـه وتشريعاته على نـاس أو أمّة 
بعينهـا، فالعنـوان كان )للعالمين( لإخراجهـم مـن ظلمـات الجهـل إلى نور الحـقّ والمعرفـة الإلهية، بل 
 َّ وحِِيَ إلَِيَ

ُ
ـلْ أ

ُ
ولـم يكـن للإنس وحدهـم، فالجنّ كما تنقل لنا سـورة الجنّ مشـمولين بتلك الدعـوة: ق

نْ نرْشكَِ برَِبِّنَا 
َ
آمَنَّـا بهِِ وَل

َ
 الرُّشْـدِ ف

َ
رْآنـًا عَجَبًا يَهْدِي إلَِى

ُ
وا إنَِّا سَـمِعْنَا ق

ُ
ِنِّ فَقَال

ْ
هُ اسْـتَمَعَ نَفَـرٌ مِـنَ الْج نّـَ

َ
أ

حَدًا ]سـورة الجـنّ، 1 و2[.
َ
أ

)secularism( ثالثًا: العلمانية

اختلـف المتخصّصـون في الأصـل اللغـوي للعلمانيـة؛ فهي ليسـت مـن المصطلحـات القديمة؛ إذ 
ظهـرت مـع عصر التنويـر والنقلـة العلمية التي شـهدها الغرب. واختلـف الباحثـون في أصلها هل هي 
بفتـح العين أو كسرهـا، القـول بكسر العين يقتضي اشـتقاقها من العِلـم؛ وذلـك لقيامهـا وارتكاز 
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أساسـها على العلـم في عصر التنويـر، وذهـب إلى ذلـك بعـض المنظّريـن ]القرضـاوي، الإسلام والعلمانيـة وجها 
لوجهه، ص 43؛ الحفني، المعجم الشـامل لمصطلحات الفلسـفية، ص562 و563[، وهذا غير صحيح؛ فالعلم في الإنجليزية 

 ،)Scientific( والنسـبة إلى العلـم هي )Scientism( والمذهـب العلمي )Science( والفرنسـية معنـاه
ـاه يهدف إلى 

ّ
وخلاصـة القـول إنّ العلمانيـة بفتح العين مشـتقّة مـن العالم المادّي، فيه عبارة عن اتّج

الدمـج الثقـافي وتجاوز الحـدود تاركةً البعـد الديني والالتزام العقـدي وراء ظهرها، مُعلنـةً فصل الدين 
عـن السياسـة. فيكـون معناها حسـب ما ذكـر المعجم الفلسفي: وهي دعـوة إلی إقامة الحيـاة علی غير 
الديـن، وتعين في جانبهـا السـياسي بـالذات اللادينيـة في الحكـم، فيه أيديولوجيـا تشـجّع المدنية أو 
المواطنيـة وترفـض الدين بوصفه مرجعًا رئيسًـا للحياة السياسـية. ]حسـيبة مصطفـى، المعجم الفلسـفي، ص 344[
أمّـا بالنسـبة للبنيـة الفلسـفية التي يتكـوّن منها النمـوذج العلمني، نجـده يرتكز على أبعـاد ثلاثة 
هي التحييـد ويعين فصـل الديين مـن الأمـور والأحاكم عـن غريه، بحيث يحصـل انفصـال تدريجي 
للديـن عـن السياسـة، والثـاني الخصخصـة من خالل جعل الديـن مقتصرًا على نطاق ومجـال خاص، 
والثالـث فيهـا هـو العقلنـة وتعين جعـل العقـل بمفـرده قائـدًا ورائـدًا للحيـاة الإنسـانية بعيـدًا عن 

التشريعـات الدينيـة. ]انظـر: نبيـل درار، الديـن والتحدّيـات الحداثيـة، ص 75[

المبحث الثاني: التشريع والعنصر البشري

إنّ البنيـة المجتمعيـة اليت يعيشـها الإنسـان على الأرض تفرتض وجـود مجموعـة مـن القوانين 
والأحاكم اليت تسري وتحكم العلاقـة بين أفـراد المجتمع، من جهة أخـرى أنّ نفس الإنسـان يحتاج في 
علاقتـه مع نفسـه والطبيعة التي يسـخّرها لحاجاتـه وعلاقته مـع الآخرين وخالقـه الذي أوجده في هذه 
المعمـورة. وكان مـن اقتضـاءات الحيـاة على الأرض اجتمـاع النـاس مـع بعضهـم، فإذا اجتمعـوا حدث 
بينهـم الاختالف والتجـاذب والتنـازع والتجاذب وتعـدّد الآراء؛ لما جبلـت طبائعهم عليـه من حبّ 
الخري لأنفسـهم واسـتئثارهم وحيازتهـم بعضهـم عـن بعـض للمنافـع، فكان لا بـدّ مـن وازع يزجرهم 
عـن التكالـب والتنـازع والتخاصـم، ويفصـل بينهم ويبينّ لكّل فـرد حـدوده وحقوقـه وواجباته، فلا 
يبغي أحـد على أحـد ولا يطغى بعضهـم على بعـض. والـوازع هنا عبـارة عن النظـم والتشريعـات التي 
بموجبهـا يعـرف كّل فـرد مـا له وحقوقـه وحقـوق الآخريـن، فال يعتـدي عليهـا، فكانـت الحاجة إلى 
سـلطة تقـوم بفـرض النظـم وإلـزام النـاس بهـا ومعاقبة الخـارج عليهـا حاجـةً تفرضها طبيعـة الذات 
الإنسـانية، ومـن الأفضل مـن الخالق والعالـم بدقائـق الذات الإنسـانية وصفاتها لبيان مـا تحتاجه وما 
فيـه صلاحهـا ونجاحهـا، وقد تعاهـد الخالق العظيم خلقـه وعبـاده بالتشريعات الملائمة والمناسـبة لهم 
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في كّل رسـالة مـن الرسـالات السـماوية. وكان التشريـع الإسالمي متمزّيًا بين تلـك الشرائـع في تلبيته 
حاجـة الإنسـان الفطريـة وانسـجامه معها وشـموله لكلّ أبعادهـا، وهو ما سـيتّضح واضحًـا وجليًّا من 

خالل ثنايـا البحـث في طبيعة التشريـع الإسالمي وخصائصه.

: خصائص التشريع الإسلامي
ً

أوّلًا

يتمتّـع التشريع الإسالمي بوصفـه تشريعًا يرتبط بالسـماء بمجموعـة من الخصائص اليت تمّيزه عن 
سـائر التشريعـات الأرضيـة، بل وحتّّى السـماوية التي طالتهـا يد التغيير الإنسـانية؛ فحرفّـت طريقها 
السـماوي ونـأت بها إلى سـلوك المهـاوي الأرضية. فالتشريع الإسالمي وهـو يرتـدي رداء الحفظ الإلهي 
الذي طـاله مـن القـرآن الكريـم واسـتمدّه من آياتـه وأحكامه جعلـه متمزّيًا ومختلفًا عن بـاقي الشرائع 
والقوانين؛ وكانـت النتيجـة الطبيعيـة لذلـك امتلاكـه مجموعةً مـن الخصائـص أهمّها كونـه: )شريعة 
إلهيـة - شريعـة تتالءم مـع الفطـرة - شريعـة تليّب حاجـات الإنسـان - تشريعاتهـا قضايـا حقيقيـة 

وليسـت قضايـا خارجية(.

أ- إلهية التشريع

يطـرح التشريـع الإسالمي نفسـه مختلفًا، فهـو يتّصل بخـطّ السـماء، فتضحى الربّانيـة أولى صفاته 
وخصائصـه. فلـم تكـن لليـد البشرية دخـلٌ في تكوّنـه ووجـوده. ويمكن اعتبـار هذه الصفـة هي الأصل 
الذي سـتعتمد عليـه بـاقي الخصائـص، فإلهية النـصّ القرآني وكـون ربّ العبـاد وخالقهم هو من سـنّ لهم 
الأحاكم أمـر يترتـّب عليه الكثري؛ إذ اعتدنا في الحيـاة الدنيـا على أن تكون السـلطة التشريعية تختلف 
عـن الحاكـم ومـن يديـر البلاد، لكـنّ الحال يختلف مـع ربّ العبـاد، فهو مـن خلقهم ويعـرف أسرارهم 
سَـانَ 

ْ
ن ِ

ْ
قْنَـا الْإ

َ
قَـدْ خَل

َ
ومـا فيـه نفعهـم وضّرهـم، بل هـو الأقـرب إليهم مـن أيّ موجـود يتصـوّرون: وَل

وَريِدِ ]سـورة ق: 16[؛ وبذلـك يمكننا القول إنّ 
ْ
ْهِ مِـنْ حَبْلِ ال رَبُ إلَِيَ

ْ
ق
َ
ْنُ أ ـمُ مَـا توُسَْـوسُِ بهِِ نَفْسُـهُ وَنَحَ

َ
وَنَعْل

التشريـع في هذه الحال ينسـجم مع ذات الإنسـان؛ باعتبـار أنّ مصدرهما واحد تكوينًـا وتشريعًا، وليس 
تحمياًل عليه؛ وعليه سـيلائم هـذا التشريع الذات الإنسـانية في كّل زمان ومكان ويتكيّـف معها؛ ورغم 
صعوبـة بعـض التكاليف والتشريعـات التي تظهـر للوهلـة الأولى، لكنّ المنافـع والآثار المترتبّـة عليها، 
سـواءٌ في الجانـب الفـردي أو الاجتمـاعي، تجعل من مشـقّة تلـك التكاليف أمـرًا هيّنًـا. فالتشريع الإلهي 
ليـس مـن وضـع البشر القاصر عـن إدراك كنـه الأشـياء والإحاطة بحقائـق الموجـودات وخفاياهـا، فهو 
عاجـز عـن ذلـك؛ إذ يتأثرّ بالماكن والزمان والثقافة والمـزاج والهوى، فهـو في تغيّّر دائم واضطـراب ]انظر: 
الأشـقر، المدخـل إلى الشريعـة والفقـه، ص 65[، وهـو يعيش الحاجة في كّل زاوية من زوايا حياته، الحاجة هي السـمة 
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الأساسـية للإنسـان بـدءًا من أكلـه وشرابه إلى وجـود القوانين التي تنظّم حياته وتسرّي أمـوره وتضمن له 
الحيـاة الكريمـة مـع بني جنسـه، فمن يكـون أقدر على ذلـك من خالقـه وموجده؟

هناك جملة من الأمور المترتبّة على كون التشريع إلهيًّا نذكر منها:
1- ما ذكرناه أعلاه والمتمثّل بالمواءمة ومناسبة التشريعات الإلهية للذات الإنسانية.

2- تجـاوز التشريـع الإلهي للمكان والزمـان، فهو عام لكلّ الأزمنة والامكنة؛ وذلـك يرتبط بالعلم 

الإليه المطلق، فال يقتصر على برهة أو فسـحة دون أخرى.
3- يتحلىّ التشريـع الإليه بخاصّيّتين همـا الوقاية والعالج إن صحّ التعبري، وبيانـه أنّ التشريع 

الإليه في الحـال الذي يكـون فيـه مرهمًـا وعلاجًـا لذلات الإنسـانية ليخرجهـا مـن ظلمـات الجهـل 
والمعصيـة إلى نـور الحـقّ والطاعـة، فإنـّه يقيهـا كذلـك مـن الانـزلاق في وادي الضالل والانحراف.

ب- الانسجام الفطري )شريعة تتلاءم مع الفطرة(

تترتـّب هـذه النقطـة على سـابقتها، فالتشريعـات لمّـا كانت إلهيـةً ربّانيـةً شّرعهـا إله حكيم وصف 
نتُـمْ ]سـورة الحديـد: 4[؛ كانـت منسـجمةً تمامًـا مـع الفطـرة 

ُ
يْـنَ مَـا ك

َ
نفسـه بقـوله: وَهُـوَ مَعَكُـمْ أ

البشريـة، فيه تقودهـا تـارةً وتحـول دون انحرافهـا تـارةً أخـرى؛ لذلـك جـاء الأمـر الإليه بالاتبّاع 
يـنِ حَنيِفًا فطِْـرَتَ اللهِ  قـِمْ وجَْهَـكَ للِدِّ

َ
أ
َ
المطلـق للأحاكم والتشريعـات النازلة من السـاحة الإلهيـة ف

 َمُون
َ
 يَعْل

َ
اسِ لَا ثرََ النّـَ

ْ
ك

َ
كِـنَّ أ

َ
قَيِّـمُ وَل

ْ
يـنُ ال ـقِ اللهِ ذَلـِكَ الدِّ

ْ
 تَبْدِيـلَ لِِخَل

َ
يْهَـا لَا

َ
اسَ عَل تيِ فَطَـرَ النّـَ

َّ
ال

]سـورة الـروم: 30[، فالتشريـع الديين يعمـل مـن جهـة على إحيـاء هـذه الفطرة، ثـمّ يقـوم بتوجيهها بنقل 

الإنسـان مـن دائـرة الفعل الفطـري إلى دائرة الفعـل المنظم بشرائع الـوحي. ]انظـر: المختـار الأحمـر، العلاقة بين 
الفطـرة والشريعـة، ص 20 و21[

كمـا إنّ الشريعـة والتشريع تخـدم الفطرة وتعينهـا وتحفظها، فهـدف التشريع جلـب المصالح ودرء 
المفاسـد والسعي في تقريـب العبـاد لطريـق الهداية والصـواب، والفطـرة هي الطريق لذلـك. ]انظـر: إيمان 

حسـن أحمـد، علاقة الفطـرة بالمقاصد الشرعيـة، ص 2[

وتبين لنـا هـذه النقطة السـبب في حالـة الانسـجام والراحة النفسـية التي يشـعر بهـا المكلفّ حين 
أدائـه التكاليـف والتزامـه بالتشريـع، والعكس حين عصيانه وتمـرّده، وحالـة العصيان هذه ليسـت 
 نتيجـةً لبعـد الإنسـان عـن فطرته ونسـيانه وغفلتـه، إذ يوجب السري خالف التشريـع حالةً من 

ّ
إلّا

وبهِِـمْ مَـا كََانـُوا يكَْسِـبُونَ ]سـورة 
ُ
ل
ُ
 بـَلْ رَانَ عََلَىَ ق

َّ
لَّا

َ
الريـن والطبـع كمـا يعبرّ القـرآن الكريـم: ك

المطفّفني: 14[، وتحـول دون شـعور الإنسـان بمغبّة مـا يفعل.
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جـ - الغنى الوجودي )شريعة تلبي حاجات الإنسان(

لـم تکـن التشريعـات اليت جـاء بهـا الإسالم مجـرّد أحاكم لتنظيـم حيـاة الإنسـان الظاهريـة 

وتسـيير أمـوره، بـل كانـت أحكامًـا وتشريعـاتٍ تسـاير في ذاتهـا وبنيتهـا الذات الإنسـانية؛ لتخرجهـا 

مـن ظلمـات الجهـل إلى نـور الحقيقـة وتهديها إلى طريـق الحـقّ، فالقرآن الكريـم - وهـو يمثّل مصدر 

ى  ء وَهُدًى وَرحَْْمَـةً وَبشُْْرَ ٍ
 شََيْ

ِّ
كِتَـابَ تبِْيَاناً لكِلُ

ْ
يْـكَ ال

َ
اَ عَل

ْ
لْن التشريـع الإسالمي - وصف نفسـه: وَنزََّ

مُسْـلمِِيَن ]سـورة النحـل: 89[. يقـول السـيّد محمدحسين الطباطبائي في تفسريه للآية الكريمـة: »وإذا 
ْ
للِ

كان كتـاب هدايـةٍ لعامّة الناس )وذلك شـأنه(، كان الظاهـر أنّ المراد بــ "كّل شيءٍ" كّل ما يرجع إلى أمر 

الهدايـة، ممّـا يحتـاج إليه النـاس في اهتدائهم من المعـارف الحقيقيـة المتعلقّة بالمبدإ والمعـاد والأخلاق 

الفاضلـة والشرائـع الإلهية، والقصـص والمواعظ فهو تبيان لذلك كلـّه« ]الطباطبائي، الميـزان في تفسير القرآن، ج 

ءٍ أي بياناً لكّل أمر مشكل، ومعناه ليبيّّن   شََيْ
ِّ

12، ص 324[. وقـال الطبري في هـذه الآيـة: »تبِْيَاناً لكِلُ

كّل شيء يحتـاج إليـه مـن أمـور الشرع، فإنهّ مـا مـن شيء يحتاج الخلـق إليه في أمـرٍ من أمـور دينهم 

 وهـو مبينٌّ في الكتـاب، إمّـا بالتنصيص عليـه أو بالإحالة إلى مـا يوجب العلم مـن بيان الن بي؟ص؟، 
ّ

إلّا

والحجـج القائمين مقامـه، أو إجمـاع الأمّـة فيكـون حكـم الجميـع في الحاصل مسـتفادًا مـن القرآن« 

]الطبري، مجمـع البيـان في تفسير القـرآن، ج 6، ص 585[.

يعكـس هـذا الأمـر حقيقـةً وجوديـةً مهمّـةً، وهي أنّ التشريـع الإليه يلائـم ويتسّـق مـع الوجود 

الإنسـاني بنحـو يجعلـه يشرّع مـن الأحاكم ما فيـه سـعادة المكلفّين وكمالهـم، ونعين بالكمـال هنا ما 

يعين المكلـّف على رقّي مـدارج القـرب، والسري نحـو السـعادة الأبديـة، فقـد جـاء التشريـع مشـعلًًا 

ينري للإنسـان دربـه ويلهمـه فعـل الخري وما فيـه صلاحه وقربـه من مـولاه وخالقـه. فقد قال رسـول 

 وقَـد نَهَيتُْكُـم عَنـه وأمَرْتكُُم بهِ« 
ّ

بُكُـم مِـن الجنَّـةِ ويُباعِدُكُـم مِن الّنـارِ إلّا الله ؟ص؟: »مـا مِـن شيءٍ يُقَرِّ

]البرقـي، المحاسـن، ج 1، ص 344[.

ُ عَـن شيءٍ مِن 
َ

وعـن أبي أسـامةَ: »كنـتُ عِنـدَ أبي عبـدِ الله ؟ع؟ وعِنـدَهُ رجُلٌ مـن المُغيريَّةِ، فسَـألَه

ـنَّةُ مِـن الِله ومِن رسـولِِهِ،   وقـد خَرجََـتْ فيهِ السُّ
ّ

ـهِ وُلُد آدمَ إلّا
َ

، فقـالَ: مـا مِـن شيءٍ يََحتـاجُ إلَي ننَِ السُّ

 :ُ ؟ فقالَ أبـو عبـدِ اللهِ ؟ع؟: قولُهُ : وبمِـا احْتـَجَّ . فقـالَ المُغِرييُّ ولـولا ذلـكَ مـا احْتَـجَّ عليَنا بمـا احْتَجَّ

يكُـمْ نعِْمَتيِ« ]المجلسي، بحـار الأنـوار، ج 2، ص 169[.
َ
كُـمْ دِينَكُـمْ وأتْمَمْـتُ عَل

َ
ـتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
الَيـومَ أ
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ة عالمية التشريع الإسلامي
ّ
ثانيًا: أدل

قـد يبـدو القـول بعالميـة التشريع الإسالمي لمـن لا يعتقد بهذه المسـألة مجـرد دعوى تحتـاج لإقامة 
الدليـل، وهـذه الأدلـّة وبحسـب نوع مخاطبها ستنقسـم إلى قسـمين، يخاطـب القسـم الأوّل شريحة من 
يعتقـد بالإسالم دينـًا إلهيًّا والقـرآن الكريـم كتابه السـماوي، وهنـا سـنجد الأدلةّ النقليـة من آيات 
وروايـات، أمّـا مخاطَـب القسـم الآخر فهو عموم البشر، سـواء المسـلم الموحّـد أو الكافـر الملحد، وهي 

الأدلـّة العقلية وسـنقوم ببيانهـا تباعًًا:

ة النقلية)1(
ّ
أ- الأدل

يشـتمل هـذا النـوع مـن الأدلـة على مجموعة مـن الآيـات والروايـات التي تـدلّ على عالميـة التشريع 
الإسالمي، هـذه العالميـة اليت ترادف الشـمولية والكليّّـة، فتجعل أحكام هـذا الدين غير محـدودة بملةّ 
أو نطـاق وحزّي دون آخـر. فآحاكم هـذا الديـن - وهي تنـاغي الفطـرة وتحـاكي الخلقة الإلهيـة - جاءت 
دُوهُمْ مِيثَـاقَ فِطْرَتهِِ، 

ْ
نبِْيَـاءَهُ لِيسَْـتَأ

َ
هِْـمْ أ

َ
لتثري فيهـم مـا فطـروا وأوجدهـم خالقهـم عليـه: »وَوَاتـَرَ إِلَي

عُقُـولِ« ]نهج البلاغـة، الخطبة 
ْ
ـوا عَليَهِْـمْ باِلتَّبلِْيـغِ، وَيُثِيُروا لهَُـمْ دَفَائنَِ ال رُوهُـمْ مَنسْيَِّ نعِْمَتِـهِ، وَيََحتَْجُّ وَيُذَكِّ

الأولى[، فالأصـل في هـذه الأحاكم ليـس بالشيء الجديد والغريـب عن النفس الإنسـانية حتىّ يحتاج 

مِيَن ]سـورة التكويـر: 27[.
َ
عال

ْ
ـرٌ للِ

ْ
 ذِك

َّ
لدليـل يـدلّ عليـه أو برهان يرشـد لمدّعاه، قـال تعـالى: إنِْ هُـوَ إلَِّا

فـ»المهـمّ‌ هـو أن يوقـظ النـاس مـن غفلتهم، ويجعلهـم يتعمّقـون في التفكري؛ لأنّ‌ الطريـق واضح، 
وعلاماته ظاهرة، والفطرة السـليمة في داخل الإنسـان تمثّل دافعًا قويًّا تدفع الإنسـان إلى سـبيل التوحيد 
والتقـوى، فالمهـمّ‌ هـو الصحوة، وهذه هي الرسـالة الرئيسـيّة للأنبيـاء و لكتبهم السـماوية. هـذه العبارة 
وردت مـرّات عديـدة في القـرآن، و كلهّـا تبينّ أنّ‌ محتـوى دعـوة الأنبيـاء في كّل‌ المراحـل يتناسـب مـع 

الفطـرة اليت فطرنـا عليها البـارئ ؟عز؟، وأنّ‌ الاثنين يسريان معًـا« ]مـكارم الشيرازي، الأمثـل، ج 14، ص 566[.
وجـاء التعبري بالذكـر وهو ينطوي على إشـارة مهمة، وهي أنّ هـذا الكتاب وتشريعاته جـاءت تذكرةً 
لأمـر منسيّ، والنسـيان فـرع وجـود معرفة قبليـة سـابقة، وهو مـا يؤكّده النـصّ الكريـم، فالأحكام 
الإلهيـة ليسـت أحكامـا مسـتحدثة مخالفـة للنفـس البشرية، وقد جـاء هـذا التعبير كثرًيا في الآيات 
 القرآنيـة مشرًيا الى عالميـة التشريعـات الإلهيـة وشـموليتها وعموميتهـا. قـال تعـالى في سـورة القلـم: 
مِينَ ]سـورة القلـم: 52[. »هـو الكتـاب الذي يفتـح للعالمين النافذة الواسـعة على 

َ
عال

ْ
ـرٌ للِ

ْ
 ذِك

َّ
وَمَـا هُـوَ إلَِّا

1- قــد يقــال بــأن هــذا أشــبه بالــدور لأنـّـه إثبــات للــيء مــن نفســه، وهــو غــر وارد لأنّ الــكلام ليــس في أصــل إثبــات التشريــع الإســامي وكونه 

مــن اللــه تعــالى، بــل هــو في إثبــات إحــدى صفاتــه وهــي )العالميــة(؛ فــا إشــكال في البــن.
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ذكـر اللّهّ ووعي المسـؤولية، وسـعة المعرفـة فيشـمل النـاس كلهّـم بهداه مـن مختلف الأمم و الشـعوب« 
]فضـل اللـه، مـن وحـي القـرآن، ج 19، ص 289[.

ـلْ يا 
ُ
ومـن الآيـات القرآنيـة اليت تـدلّ على عالميـة التشريعـات الإلهية وشـموليتها قـوله تعالى: ق

ْكُـمْ جََمِيعًـا ]سـورة الأعـراف: 158[, فدلالـة الآية صريحـة على كون الدعوة   رَسُـولُ اللهِ إلَِيَ
ِّ

اسُ إنِِّي يُّهَـا النّـَ
َ
أ

النبويـة شـاملةً لكلّ النـاس والعالم، فهي »هنا في هـذه الإذاعة القرآنيـة مجاهرة صارحـة صارخة بأممية 
ـمَاواتِ  كُ السَّ

ْ
ُ مُل

َ
ِي لَه

َّ
هـذه الرسـالة السـامية حيث تحلقّ على النـاس كل الناس، فكما الله ؟ج؟ هـو الَّذ

 هُـوَ كذلـك هذه الرسـالة الأخرية تدير أمر الشرعة العالمية في السـماوات والأرض، 
َّ

رْضِ لا إلِهَ إلَِّا
َ ْ
وَالْأ

 وهي تشـمله« ]صادقي الطهـراني، الفرقـان، ج 11، ص 351[.
ّ

دون إبقـاءٍ لمكلـّف في الكون إلّا

 َمُـون
َ
 يَعْل

َ
اسِ لَا ثرََ النّـَ

ْ
ك

َ
ـةً للِنَّـاسِ بشَِيراً وَنذَِيـرًا وَلكِـنَّ أ

َّ
 كََاف

َّ
ناكَ إلَِّا

ْ
رْسَـل

َ
وكذلـك آيـة: وَمـا أ

]سـورة سـبإٍ: 28[، اليت تصرّح بإطالق الدعـوة وشـمولها الناس كافّـةً، لكنّ غفلـة النـاس وجهلهم كان 

السـبب في إعراضهـم وعـدم قبولهـم وإذعانهم بها. فهـو مأمور بأن »يكشـف لهم عن ضلالهـم، ويزيل 

الغشـاوة اليت انعقـدت على أبصارهـم، فلـم يتبينّـوا طريق الهـدى ... فهو صلـوات الله وسالمه عليه 

رسـول الإنسـانية كلهّا، والشـمس التي تمأل آفاقهـا« ]الخطيـب، التفسير القـرآني للقـرآن، ج 11، ص 812[.
 

َ
بِِي عَبدِْ اللهِ ؟ع؟ قَـالَ: »إِنَّ الَله تَبَـاركََ وَتَعَالَى

َ
وأمّـا الروايـات التي تدلّ على الشـمولية مـا روي عَـنْ أ

 يسَْـتَطِيعَ 
َ

عِبَـادُ - حَتَّىَّ لَا
ْ
هِْ ال

َ
قُـرْآنِ تبِيَْـانَ كُُلِّ شََيْ‌ءٍ، حَتىَّ وَالِله مَـا تـَرَكَ الُله شَـيئًْا يََحتَْـاجُ إِلَي

ْ
نـْزَلَ فِِي ال

َ
أ

ُ الُله فِيـهِ« ]الكلينـي، الـكافي، ج 1، ص 59[.
َ

نزَْلَه
َ
 وَقَـدْ أ

َّ
قُـرْآنِ" - إِلَّا

ْ
نزِْلَ فِِي ال

ُ
عَبـْدٌ يَقُـولُ: "لـَوْ كََانَ هَـذَا أ

ُ فِِي كِتَابهِِ 
َ

نـْزَلَه
َ
 أ

َّ
ةُ إِلَّا مَّ

ُ ْ
هِْ الْأ

َ
 لمَْ يدََعْ شَـيئْاً يََحتَْـاجُ إِلَي

َ
بِِي جَعْفَـرٍ ؟ع؟ قَـالَ: »إِنَّ الَله تَبَـاركََ وَتَعَالَى

َ
وعَـنْ أ

ى  ا، وجََعَـلَ عَليَـْهِ دَلِِيلًًا يـَدُلُّ عَليَـْهِ، وجََعَلَ عََلَىَ مَـنْ تَعَدَّ وَبَيَّنَـهُ لرِسَُـولِِهِ ؟ص؟، وجََعَـلَ لِكلُِّ شََيْ‌ءٍ حَـدًّ

ا« ]المصدر السـابق[. دََّ حَـدًّ
ْ
ذَلـِكَ الْح

فــ»إنّ الله   هـو الحاكـم والمشّرع للأحاكم الشرعيـة، وهو يثيـب ويعاقب عليها، وبعث الرسـل 
 فَاصِليَِن

ْ
َـقَّ وَهُوَ خَيرُْ ال  لِِلهِ يَقُصُّ الْحْ

َّ
ُكْـمُ إلَِّا وأنـزل الكتـب لتعريفها للعباد. قـال الله   :إنِ الْحْ

 وله حكم خـاصّ به حُدّد مـن الله، فلكّل 
ّ

]سـورة الأنعـام: 57[‌. ومـا مـن تصرّف مـن تصّرفات الإنسـان إلّا

واقعـة حكم« ]كاشـف الغطـاء، المدخل إلى الشريعـة، ص 99[.
إنّ لسـان الروايـات واضـح وصريـح في عـدم وجود حـادث أو واقعة دون حكـم يبيّنه ويـدلّ عليه؛ 
وبذلـك تشـمل الأحكام كّل وقائـع الحياة وتسري في كّل مفاصلها؛ وهذا يجعل الإنسـان يقطـع بعالميتها 

وشـمولها لكّل جوانب الحياة الإنسـانية.
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ة العقلية
ّ
ب- الأدل

بـَدَت الأدلـّة النقلية شـديدة الوضـوح في الدلالة على أنّ التعاليـم والأحكام والتشريعات الإسالمية 
عامّـة وشـاملة لكلّ زمـان وماكن، فهي لا تقتصر على أمّـة دون غيرهـا، حيـث تنتشر خيمـة الحكم 
ِسْالمُ الذي يشـمل 

ْ
يـنَ عِنْـدَ اللهِ الَْإ الإسالمي في ربـوع المعمـورة معلنـةً نداءهـا التاريخي: إنَِّ الَدِّ

المـاضي والحـاضر ويمتـدّ ليصـل المسـتقبل. إضافـةً لذلـك لا يقتصر إثبـات عالميـة التشريع الإسالمي 
ـه التي ينتفع 

ّ
وشـموليته على الأدلـّة النقليـة المتمثّلـة بالآيات والروايـات، فالجانب العقلي موجود بأدلّت

بهـا مـن صفىّ قلبه وأنـار لّبـه لقبول الحـقّ والتصديـق به.
هنـاك دليـل مهـمٌّ يقـول بأنّ كـون الديـن الإسالمي خاتمًـا للأديـان السـابقة يقتضي اشـتماله على 
مجموعـة مـن الأحاكم والتشريعات التي تصل بالإنسـان إلى الرشـد والصـواب وبلوغ طريـق الحقّ، ولو 
لـم يكـن كذلـك لاحتجنـا إلى شريعـة أخـرى تتوفّـر على هـذه الخصّيصة تكـون خاتمـةً لمـا قبلها من 

الشرائـع؛ إذن فخاتميـة الديـن الإسالمي تقضي بشـموليته وعالميتـه. ]ايـازی، جامعيـت قـرآن، ص 34 و35[
والدليـل الآخـر هـو دليـل الهدايـة وملخّصـه يقـول بـأنّ الخالـق تعـالى أوجـد الإنسـان مـن أجل 
هدايتـه، وهـذه الهدايـة تسـتلزم وجود جميـع الأحكام والتشريعـات التي تصل بـه إلى كمـاله وهدايته، 
وبذلـك تكـون هدايـة الإنسـان سـبباً لأن يكـون هـذا الديـن بتعاليمه شـاملًًا لكلّ التشريعـات التي 

تضمـن هدايـة الإنسـان وكمـاله. ]كريمـی، جامعيـت قـرآن، ص 101 - 104[
وهنـاك أمـر وجـداني يمكـن ملاحظتـه من القـدرة اليت يمتلكهـا الإسالم على الانتشـار والنفوذ 
إلى قلـوب الأفـراد، فخاصّيـة الانتقـال والجاذبيـة الموجـودة في الدين الإسالمي النابعة مـن اتصّاله بالله 
تعـالى، وعـدم تعرّضـه للتحريـف والتبديـل في أحكامـه يمكـن اعتبارهـا واحـدةً مـن أهـمّ خواصّـه 
الذاتيـة ولوازمـه القريبـة، وهـو مـا يمكـن ملاحظتـه بالحـسّ وإدراكـه، فكم مـن الأفراد قـد دخلوا 
 

ّ
أفواجًـا في الديـن بعد سـماعهم لآياتـه واطّلاعهـم على نهجه وشرعته الإلهيـة، وما كانـت العلمانية إلّا
اهًـا يدفـع بالمـدّ الإسالمي نحو الغـرب وتشـويه صورته في الشرق؛ بعبارة 

ّ
ردًّا على ذلـك الانتشـار واتّج

أخـرى لقـد انبثقـت العلمانيـة في أحـد مواقفها لتواجه البعـد العالمي في التشريع الإسالمي، وتعمل 
على تقويضـه والحـدّ منه.

ثالثــا: طبيعــة التشريــع الالــي )الواقعيــة( )التشريعــات الإلهيــة هي قضايــا حقيقيــة 
وليست قضايا خارجية(

إنّ القضايـا اليت تتعلـّق بالأحاكم الشرعيـة هي قضايـا حقيقيـة وليسـت خارجيةً كمـا يذكر ذلك 
علمـاء الأصـول، إذ صّرحـوا بأنـّه »لا شـكّ أنّ القضايـا الشرعية ليسـت قضايـا خارجية، بـل إنمّا هي 
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قضايـا حقيقيـة يكفي في صدقها فرض تحقّـق موضوعها ... فـالذي يظهر من ملاحظـة القضايا الشرعية 
أنّ الأحاكم تلحـق الموضـوعات على تقديـر الوجـود. نعـم، يتوقّـف فعليـة هـذا الحكـم في الخـارج على 
وجـود ]الموضـوع[« ]كلانتري، مطـارح الأنظـار تقريـرات بحـث الشـيخ الأنصـاري، ج 4، ص 381[. والفـارق النظـري بين 
القضيّتين: أننّـا بموجـب القضيّة الحقيقية نسـتطيع أن نقـول: لو ازداد عـدد العلماء لوجـب إكرامهم 
جميعًـا؛ لأنّ موضـوع هـذه القضيّـة العالـم المفرتض، وأيّ فـرد جديـد مـن العالـم يحقّـق الافرتاض 
المذكـور، ولا نسـتطيع أن نؤكّـد القـول نفسـه بلحـاظ القضيّـة الخارجيـة؛ لأنّ المولى في هـذه القضيّة 
أحصى عـددًا معيّنًـا وأمـر بإكرامهـم، وليـس في القضيّـة مـا يفرتض تعميم الحكـم لـو ازداد العدد« 

]الصـدر، دروس في علـم الأصـول، ج 1، ص 167[.

والقـول بحقيقيـة القضيّـة في التشريـع الإسالمي كما يذهـب إلى ذلك عامّـة الأصوليين يعـدّ دليلًًا 
ـا على عالميـة التشريـع الإسالمي وشـموليته لكلّ زمـان وماكن، فهـو لا يقتصر على جماعـة دون  مهمًّ

أخـرى ولا على زمـان أو ماكن دون آخر.

رابعًا: إشكالات العلمانية على عالمية التشريع الإسلامي والردّ عليها

ـاه العلمـاني على التشريع الإسالمي، ينبغي 
ّ

قبـل التعـرّض لمجموعـة الإشاكلات اليت يوردهـا الاتّج
ـاه أو نظرية لم 

ّ
التعـرّف بشكل إجمـالي على الأسـس اليت يرتكز إليهـا في نظرته تلـك، فالعلمانيـة كاتّج

تقتصر على بعـد حيـاتي واحد، فقـد طرحت نفسـها بلباس متعـدّد الألوان ووجـود بجوانـب متعدّدة، 
أريـدَ لهـا أن تكـون نموذجًـا حياتيًّا عصريًّا يواكـب الموجود البشري في أهوائه وأمنياته وكمـاله المفقود. 
فعـادت أوروبـا بعـد أن ملكـت أسـباب القـوّة المادّيـة اليت زودّهـا بهـا العلـم التجرييب، ونظّمـت 
مجتمعاتهـا وفقًـا لمقتضيـات هـذا العلـم، عادت نحـو العالم الإسالمي الذي كان الإنسـان فيـه قد فقد 
فعاليتـه منـذ زمـن بعيـد، بل غـدا بسـبب عوامـل ثقافيـة معيّنـة غريبة عن الإسالم لابسـت عقل 
المسـلم وروحـه، مجرّد "معلومات" سـاكنة. وهكذا فبسـبب خلـلٍ في صلاحية وأهلية العامل )المسـلم( 
لـم تعـد الفكرة )الإسالم( كما هو شـأنها دائمًـا، طاقـةً متحرّكةً. وحـدث اللقاء بين العالم الإسالمي 
والحضـارة الحديثـة في صورة صدام عنيف في جميع مراكز الحضارة الإسالمية في آسـيا وأفريقيا متمثّلًًا 
في صـورة الاسـتعمار الذي أصـاب العالم الإسالمي بالذهول، بينمـا تمتّعت أوروبا اليت تحرّكها أطماعٌ 
لا حـدّ لهـا إلى جانـب ذكريـات التاريخ السـوداء المذلةّ، بنشـوة الانتصار. ]شـمس الديـن، العلمانيـة، ص 28[

وأمّـا إذا أردنـا إحصـاء جوانب العلمانية وأسسـها، فإننـا نجد جوانب وأسسًـا اعتمدتهـا العلمانية 
في سريها، فقـد نـادت بالعلمية )Scientism(، وهي تعبري عن ميولها الواضحة في القـول بأصالة المنتج 
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العلمي والتجـربي، فالحـقّ مـا أثبتتـه التجربـة وجـاء بـه العلـم، والصـدق يولد مـن رحـم المختبرات 
والطبيعـة، ولا قـدرة لغيرهـا في الإقنـاع أو الإثبـات. وقـد نشـأ هذا مـن تقديسـها للعقـل)2( والإدراك 
الإنسـاني )Rationalism( الذي رأتـه قـادرًا على إيجـاد القوانين وسـنّها، وحـلّ كّل ما ابتلـت به البشرية 
ومـا تعانيه من مشـاكل وأحـداث. وأدّى بها هذا إلى القول بالنسـبية )Relativism(، فال توجد حقائق 
مطلقـة ولا أحاكم مطلقـة، فقـد نـادت بالنسـبية في حقلي الأخالق والمعرفـة، فال وجود للحسـن 
هـت العلمانية 

ّ
والقبـح المطلقين، كمـا أنّ العقل الإنسـاني لقصوره لن يتمكّـن من إدراكهمـا. وقد اتّج

في بعدهـا الاعتقـادي للقـول بالال دينيـة )Laicism( فقـد أسـقطت مفهوم المقـدّس والـربّ، ونادت 
للعيـش وفـق الرغبـات والأهواء بعيـدًا عـن تعاليـم الاله. وتظهـر الإباحيـة )Antinomism( في بعدها 
الاجتمـاعي الذي ينـازع للحصـول على الحرّيـة المطلقة للبشر، والتخلصّ من كّل القيـود المفروضة على 
التعامالت والعلاقـات التي تحكـم الأفـراد، وفي بعدهـا الفـردي رأت الإنسـانية )Humanism( الحلّ 
ـاه الذي يـرى الإنسـان مركـز العالم وأهـمّ ما فيه 

ّ
الأمثـل في نجـاة الإنسـان، ويُقصـد بالإنسـانية الاتّج

وهـو المـدار في تشـخيص الخير والشرّ، وهو خالـق القيـم ومصدرها، فقد احتلّ الإنسـان ماكن الإله. 
]انظـر: اسـد علـی زاده، اسلام و سـكولاريزم، ص 103 - 106[

ـاه العلمـاني يعتبر الشـعور الديين شـيئاً مكتسـباً لدى الإنسـان، يلجـأ إليه عنـد بحثه عن 
ّ

فالاتّج

 مفهـوم الإلوهية والدين، لكـنّ هذه النبـوءة لم يكتب 
ّ

قـوًى غيبيـة يؤمـن له الإحسـاس بالأمان، فـولّد

لهـا العمـر طوياًل حيث أفلت على خجـل، لكنّها تشـبثّت بحركات دينيـة مصطنعة تعمـل من جهة على 

إرواء العطـش العقـدي لدى الأفـراد وتخمـد نـار شـوقهم للإله الخالـق، وتبقيهـم تحت لـواء العلمانية 

 والانصيـاع لأوامرهـا، وكانـت هـذه الحـركات وثنيـةً وهميـةً اهتمّـت بالهامشي والمقصيّ والشـاذّ. 

]طيب بن عون، العلمانية عند الغرب بين جدلية الدين والوضعية المادّية، ص 167[

 
ّ

 واسـعًا في تبيينها والـردّ عليها؛ ومـا ذلك إلّا
ً

وبعيـدًا عـن مناقشـة هذه الأسـس اليت تحتاج مجـالًا
لخطورتهـا وتغلغلهـا في الكثري مـن الأذهان والفكر الإنسـاني بأشاكل عديـدة، لكنّ ثمارهـا واضحة 
ونتائجهـا بينّـة على جميـع المسـتويات لأدنى تأمّـل في الوضـع الذي يعيشـه عالمنـا اليوم. ونرتك بيان هذه 
الأسـس لنتّجـه إلى عـرض الإشاكلات اليت جـاءت بهـا العلمانيـة على التشريع الإسالمي، وسـنقوم 
 أنهّا تعـود لأمور وعناوين 

ّ
بذكـر أكثرهـا أهمّيّـةًً ووضعها تحت عناوين كليّـة، فهي وإن بدَت عديـدةً إلّا

عامّـة سـنأتي على ذكرها:

2- يقصد من العقل هنا العقل المعتمد على المدركات الحسّية )العقل التجريبي(، ويحصر الإدراك الانساني بالبعد المادّي.
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أ- الجنبة الأخروية في الأحكام الدينية

يعـود هـذا الإشاكل للاعتقـاد القائـل بـأنّ الديـن واحكامـه وتشريعاتـه جـاءت مـن أجـل بيـان 

الطريـق لسـعادة الانسـان وفلاحـه في الآخـرة، وأمّا الحيـاة الدنيا فهو حـرٌّ فيها وليس للأحاكم الدينية 

تقييـده والسـيطرة عليـه، فطبيعة الديـن بوصفه نظامًا لفلاح الإنسـان وسـعادته الأخروية لا ينسـجم 

والتشريعـات الدنيويـة اليت تهتـمّ بالدنيـا، وتصـبّ كّل تركيزهـا عليها، كمـا أنّ ماهيـة الدنيا تختلف 

عـن ماهيـة الأحاكم والتشريعـات المنتسـبة للسـماء، فال يمكـن المزاوجة بين مـا هو إليه ودنيوي. 

]انظـر: سروش، مبـادئ العلمانيـة، ص 10 - 12[

الجواب

1- مـن قـال بأنّ التشريـع الديني يضمـن السـعادة الأخروية ويقتصر فقـط عليها، فالدنيا وحسـب 

النصـوص الدينيـة مزرعـة الآخـرة)3(، والاهتمـام بتكاليفها مقدّمـة للحيـاة الطيّبـة في الدار الآخرة)4(، 

وبذلـك فالتشريعـات الدينيـة تضمـن الآخـرة وتهتـمّ بهـا من خالل تقنين الدنيـا وتنظيمهـا؛ ليعيش 

الإنسـان بكرامـة واطمئنان.

2- أنّ إجـراء التكاليـف وتطبيـق التشريـع لا يسـتدعي الانصهـار التامّ بين الأحكام والحيـاة، فلا 

حاجـة لذلـك أصاًل؛ إذ إنّ الالتزام بالتشريـع وأداء التكاليـف لا يلـزم منه انقالب الدنيـوي دينيًّا، 

اد هنا ليـس في الماهية، بـل في الوجود 
ّ

وهـذا معلـوم بالوجـدان. وكما يعبّّر الشـيخ جوادي آملي، فالاتّح

الخـارجي وهـو مـن بـاب الحمـل الأوّلي والشـائع عنـد المناطقـة، أي أنّ أحكام الدنيـا لن تصبـح دينيةً 

بذلـك، فلكل ماهيته ووجوده المسـتقلّ. ]جـوادي آملي، نسـبة الديـن والدنيـا، ص 91[

3- مشلكة أتبـاع التيّـار العلماني هي في اتصّاف الحكومـة التشريعية بوصف الديـن فتصبح دينية، 

فهـم يسـعون للحيلولـة دون تدخّل الدين في شـؤون الأفـراد الاجتماعيـة؛ لكيلا تتبـدّل الحكومة من 

الوصـف الدنيـوي إلى الديين، ونحـن نسـأل مـا الضري في تبـدّل ماهية الحكـم الدنيـوي ليكـون دينيًّا 

، ومـا هي المشلكة في اتبّـاع المؤمـن في تطبيـق الأحاكم للتشريـع الإلهي 
ً

في حـال كـون إمكانـه جـدلًا

 مـا دام يتبـع الإرادة الإلهيـة، سـواء كان الاتبّـاع تحـت أيّ اسـم، فالمهـمّ هو تطبيقـه لإلرادة الإلهية. 

]انظر: لاريجاني، الحكومة الإسلامية، ص 56 و57[

3- قال رسول الله ؟ص؟: »الدنيا مَزرَعةُ الآخِرةَِ« ]المجلسي، بحار الأنوار، ج 73، ص 106[.

4- عن الإمام علي ؟ع؟ أنهّ قال: »بالدنيا تحُرَزُ الآخِرةَُ« ]نهج البلاغة: الخطبة 156[.
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ب- ثبات الأحكام الدينية

مسـألة الثابـت والمتغرّي مـن المسـائل اليت مـا فتئـت المحافـل العلمانيـة تتناقلهـا نقـدًا متواليًا، 
فالشـمولية اليت تنـادي بها العلمانيـة أو الحداثـة أضحت تتقاطـع مع الثوابـت وتحارب الرتاث، ممّا 
أدخلهـا ذلـك في صراع كبري مـع الثقافات أفرز سـجالاتٍ فكريـةً ونقديةً، وانقسـم النقـاد على إثرها 
إلى معسـكرين متباينين يدافـع الأوّل عـن الثوابـت والرتاث والهويـة، فيما انبهـر الثاني بهـا فما فتئ 

يدافـع عـن العلمانيـة والحداثـة رافضًـا الثوابت والرتاث. ]انظـر: الخطـاب، الحداثـة وسـؤال التجـاوز، ص 122[
يتلخّـص هـذا الإشاكل في كـون أحكام الحيـاة متغرّيةً، وهذا التغرّي لا يقتصر على مرحلـة أو جنبة 
دون أخـرى، فالتغري والانتقـال من حـال إلى حال هو سـمة بارزة في هـذه الدنيا، هذا مـن جهة، ومن 
جهـة أخـرى نشـهد ثبـات الأحاكم والتشريعـات الدينيـة ووحدتهـا، فعلـم الفقه مثاًل يـراه بعضهم 
علمًـا تابعًـا، وقـد جـاء بعـد تأسـيس المجتمع الإسالمي، فهو لـم يؤسّسـه كما إنـّه يطـرح برنامجاً في 
إدارة المجتمـع، فقـد جـاء بعـد تكـون المجتمـع وقام بإصـدار الأحاكم؛ فلم يقـم بعمليّات توسـعة أو 
تأمين أو انتخابـات أو فصـل القـوى والسياسـات... بـل جـاء متموضعًـا في موضـع خـاص، فالأحكام 

والتشريعـات تشـمل مسـائل المجتمـع الفقهية وليسـت كّل مسـائله. ]انظـر: سروش، العلمانيـة، ص 21[
وبذلك ينشأ عن هذا الإشكال مجموعة من الأمور:

حيلولة الأحكام والتشريعات الإسلامية دون التطوّر والانفتاح والتقدّم.
عدم اشتمال الإسلام على منظومة اجتماعية واقتصادية وسياسية متكاملة.

عـدم قدرة الإسالم على حـلّ المشـاكل الحياتية للفرد المسـلم، وفقدانـه مرونة التدخّل في الشـؤون 
الدنيوية.

جواب الإشكال

1- ليسـت كّل الأحاكم ثابتـةً بالمعىن الذي يذكره أصحاب الإشاكل، فهنـاك أحكام ثابتـة وعامة لكّل 

ـقِ اللهِ ذَلكَِ 
ْ
 تَبْدِيـلَ لِِخَل

َ
يْهَـا لَا

َ
اسَ عَل تيِ فَطَـرَ النّـَ

َّ
يـنِ حَنيِفًـا فطِْـرَتَ اللهِ ال قـِمْ وجَْهَـكَ للِدِّ

َ
أ
َ
البشر: ف

ِيـنَ آمَنُوا 
َّ

يُّهَا الَّذ
َ
قَيِّـمُ ]سـورة الـروم: 30[، وهناك أحاكم فوضّها الله للنيّب والقائمين مقامه: يـَا أ

ْ
يـنُ ال الدِّ

مْـرِ مِنكُمْ ]سـورة النسـاء: 59[، وهناك قسـم من هـذه الأحكام يعبّّر 
َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وأَ

َ
طِيعُـوا الَله وأَ

َ
أ

عنهـا بصلاحيّـات الـوالي، وقـد وضع هذا الأصل في الإسالم ليلبّّي حاجـات الناس المتغرّية في كّل عصر 
وزمـان، وفي كّل منطقـة ومكان، مـن دون أن تتعرّض أحكام الإسالم الثابتة إلى النسـخ والبطلان، كما 

أنهّـا تغطّـي حاجات المجتمعات الإنسـانية. ]انظـر: طباطبائـی، فرازهایـی از اسلام، ص 73 – 77[
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2- يقـوم هـذا الجـواب على التغرّي الذي يعرتي المواضيـع وبشكل غير ملحـوظ وبهدوء تـام، فقد 

نـرى الموضـوع سـاكنا، لكـنّ هناك تحـولاتٍ وتغرّياتٍ تقبع خلـف ذلك السـكون، فالكـون وان بدا 

 أنـّه ينطـوي على تغييرات وتحوّلات مسـتمرّة ودائميـة، فالمواضيع متحوّلـة وكذلك العلاقات 
ّ

سـاكناً إلّا

اليت تحكـم تلك الموضـوعات في تغيّّر وتحوّل مسـتمرّ. ]انظـر: الخمينـي، صحيفـة النـور، ص 170[

3- يرتكـز هـذا الجـواب إلى نظريـة السـيد محمدباقـر الصـدر، القائلـة بوجـود منطقـة الفـراغ 

التشريعي، وتتلخّـص هـذه النظرية باشـتمال الإسالم على منطقة خاليـة من الأحاكم الإلزامية ضمن 

 من المشرّع، بل يمثّل 
ً

نطاقـه التشريعي، وهـذا الفراغ لا يمثّـل نقصًا في الجانـب التشريعي أو إهمالًا

قـدرة للشريعـة ومرونـةً على مواكبـة مختلـف الظـروف والأحـوال، وأمّـا ملئ هـذا الفـراغ فيقع على 

عهـدة ولّي الأمـر الذي يملؤهـا وفـق مقتضيـات الزمـان ومصالحـه. ]انظـر: الصـدر، اقتصادنـا، ص 727-722[

ومـا تشرتك فيـه هـذه النظريـات هـو مرونـة الشريعـة وقابليتهـا للتطبيـق على مختلـف الأزمنـة 

والأمكنـة والأحـوال، ووجـود سـلطة إلهيـة تقـوم بذلـك وفـق أسـس ومبـانٍ شرعيـة وإلهيـة.

جـ - الجنبة الفردية في الأحكام الدينية

الأحاكم  فجوهـر  بخالقـه(،  الإنسـان  لربـط  الديـن  )ميجء  مقولـة  على  الاشاكل  هـذا  يعتمـد 

والتشريعـات يتعلـّق بهـذا الأمـر، ولا علاقة له ببـاقي جوانب الحيـاة. »إنّ الدين علاقـة خصوصية بين 

الخالـق والمخلـوق ... والإنسـان مـن حيـث هو إنسـان، أي بغـضّ النظر عـن دينه ومذهبـه، صاحب 

كّل حـقٍّ في خريات الأمّـة ومصالحهـا ووظائفهـا، وهذا الحـقّ لا يكون له من يـوم يدين بهـذا الدين أو 

ذاك، بـل مـن يـوم أن يـولد« ]محمـود أحمـد، الدولـة في الفكـر النهضـوي العـربي الحديـث، ص 38[.

كمـا يقـول أصحـاب هذا الإشاكل بـأنّ النصـوص الدينية مبهمـة وغري واضحة، وحاويـة لأسرار 

بعيـدة الغـور عـن منـال بسـطاء وعامّـة النـاس. فالنـصّ الديين يحتـوي على أبعـاد كثرية والعمل على 

بيانهـا وإيضاحهـا يسـتلزم تسـطيحه وإخفـاء أسراره وإلغـاء ديمومتـه. ]انظـر: سروش، العلمانيـة، ص 10[

الجواب: أنّ دين الحقّ المتمثّل في الإسلام جاء لتنظيم العلاقات الأربع:

1- علاقة الإنسان بربّه وخالقه.

2- علاقة الإنسان بأبناء نوعه ونظيره في الخلق.

3- علاقة الإنسان بالطبيعة والكون.

4- علاقة الإنسان بنفسه وذاته.
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فمـن قـال: بـأنّ العلاقـة الفرديـة تسـتلزم عـدم الدخـول في أجـواء الحيـاة الأخـرى، فحـرّي بمن 
وَريِـدِ ]سـورة ق: 16[ أن يكون المسـيطر والقائم 

ْ
ْهِ مِـنْ حَبْـلِ ال ـرَبُ إلَِيَ

ْ
ق
َ
ْـنُ أ

َ
وصـف نفسـه بقـوله: وَنَح

والمحيـط بـكلّ علائـق الإنسـان وارتباطاته الفرديـة والاجتماعيـة والسياسـية، كما أنّ القـول بإبهام 
الديـن وعـدم إماكن فهمـه يجـري حتىّ على العلاقـة الفرديـة المزعومـة، فالقـول بفرديـة الارتبـاط 
الناشـئة مـن الوصايـا والتعاليـم الدينيـة تكـون مشـمولة أيضًا بـذاك الأصـل الموهـوم، فإبهـام النصّ 
الديين سـيسري إلى علاقـة الفـرد بربّـه ويشـملها ويخرجهـا عـن حزي التحقّـق، ومـا المانـع في كـون 
الأحاكم الدينيـة شـاملةً لجانب العلاقـات الاجتماعية والسياسـية وغيرها، ما دامت تسـيطر على البعد 

الفـردي والشـخصي، وهـو الأصل فيهـا والأكرث أهمّيةً؟
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الخاتمة
اهًـا وُلِِد مـن رحم انفصال الدين عن شـؤون الإنسـان الدنيويـة، فقامت بإلغاء 

ّ
مثّلـت العلمانيـة اتّج

المقـدّس والإليه لتجعل الإنسـان مكانه؛ فأعطته من القدسـية ما جعلته الأسـاس في بنيتهـا المعرفية 
والوجوديـة، فصـار نتاجـه العلمي هو المصـدر للمعرفة الأصيلة التي باتت نسـبيةً تتبع أهـواء أصحابها 
وميولهـم، ولضمـان حرّيّتـه المطلقـة وانعتاقـه مـن أيّ تكليـف أو تشريع يقنن حياتـه وينظّمها، فقد 
 لتلبية عطشـه وميـوله المادّيـة. قد يعتقـد بعضهـم أنّ العلمانية تشـابه في بعض 

ًّ
نـادت بالإباحيـة حال

جوانبهـا عالميـة الإسالم وشـموليته ورسـالته الكونيـة، ولكـنّ الحـقّ في أنّ العلمانيـة - ولكونها وليد 
انفصـال الكنيسـة عـن الحياة الفرديـة والاجتماعية والسياسـية والاقتصاديـة - قد باتت العـدوّ اللدود 
للأديـان السـماوية، فقـد جـاءت بنماذجها السـاخرة لتطبّقها وتقـوم بإجراءها في البلدان الإسالمية، 
هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تتمزّي السـمة والصبغـة العالميـة التي يدعـو إليها الإسالم شـيئاً 
فريـدًا وسـمةً متمزّيةً بـه تنبـع مـن إلهيـة كتابـه والأحاكم اليت اشـتمل عليهـا. إنّ شـمولية التشريع 
الإسالمي وعالميّتـه أمـر يثبته النـصّ القـرآني والروايـات الشريفـة والأدلةّ العقليـة، وقد اتضّـح جليًّا 
كـون الأحاكم والتشريعـات الإلهية أحكامًـا وتشريعاتٍ إلهيّـةً لم تختصّ بماكن أو زمـان معيّنين. أورد 
ـاه العلمـاني مجموعـةً مـن الإشاكلات التي ظهـر خواؤهـا وعـدم تماميتها للدلالـة على نفي 

ّ
أتبـاع الاتّج

العالمية.
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